
 
 

 .6102ملاوي لعام جمهورية تقرير سكرتارية منظمة التجارة العالمية حول مراجعة السياسات التجارية ل
 

 دولار  $ 052الدخل القومي الإجمالي نصيب للفرد الواحد من يقدر و تعتبر ملاوي من أفقر دول العالم
على الرغم و ،السنوات الاخيرة ال يتزايد فيالنمو السكاني السنوي مرتفع جدا، وما زأن أميركي، في حين 

منظمة التجارة ل اريرذلك بحسب أخر تقو ة،ي بقوة في معظم السنوات الأخيراقتصاد ملاو امن ذلك فقد نم
كان هناك ، و٪5.5العالمية. في حين أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بلغت ذروتها عند 

من  ٪(02)مجموع التجارة السلعية زيادة سريعة من ت زاد ،0200تباطؤ ملحوظ في الإقتصاد في عام 
 .0202 عامي ف ٪(020) إلى 0202المحلي الإجمالي في عام الناتج 

 ها عرضة لتقلبات الظروف ونتيجة لذلك، يبقى أدائزراعي إلى حد كبير، دولة ذات اقتصاد  تعتبر ملاوي
مع  ،الرسوم الجمركية من القطاعات المحميةما زالت الزراعة أكثر ، وصدمات الشروط التجاريةالجوية و

 %26إلى  %06( من 0222حصتها في عام )فيها، كما وتراجعت هيمنة الصادرات الزراعية  اراستمر
 يلاحوبساهم ت احيث أنه قتصاد ملاوي،في إ رئيسياً  لعب دوراً الزراعة تعلماً بأن  ،(0202في عام )

 تصدير.عائدات العلى  ٪65من الناتج المحلي الإجمالي و  02٪

 بسبب التحديات الكبيرة المرتبطة  ، وذلكتكلفة ممارسة الأعمال التجارية في ملاوي عالية جداً  نإ 
 على اقتصاد ملاويثر أبدوره وهذا  ،الإداريةوالحواجز  والطاقة، والاتصالات، بوسائل النقل،

، الأجنبي المباشرستثمار على جذب الإقدرتها ضعاف  إضافة الى نافسية في الأسواق الدولية، إالقدرة التو
في أعقاب النقص جزئيا لتمويل المحلي إلى اللجوء  أدى ، الأمر الذيمما أثر على زيادة الدين العام بقوة

 في التمويل الخارجي للميزانية.

 لى ما يليإ، فقد عمدت الحكومة ملاويجل تحسين وزيادة حجم الصادرات في ومن أ: 
"ملاوي نشأت ملاوي منطقة أ -

 .للاستثمار ومركز التجارة"
 .أنشأت صندوق تنمية الصادرات -

توفير التمويل التجاري في السوق  -
 .المحلية

تصنيع المنتجات الزراعية والنقل والتوزيع  -
 .من ثم منحها دعم و حوافز مالية

  هو  منها الرئيسي، بحيث كان الهدف متوسطة الأجلالشاملة ووضعت ملاوي استراتيجية النمو والتنمية
النمو الاقتصادي تحفيز مما دفع القطاع الخاص ب الفقر من خلال التنمية المستدامة،نسب مواصلة الحد من 

أن نجاحها سوف يعتمد إلى حد كبير على  إلى إدراكوتطوير البنية التحتية، الأمر الذي أدى بالحكومة 
ية من أجل جذب الاستثمارات وتمويل وتوفير بيئة سياس ،لاقتصاد الكليالسليمة والمستقرة لدارة الإ

 الموازنة العامة للدولة.

 


